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) IASB(تم تأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية        .  المحاسبة الدولية  والذي صدر عن لجنة معايير        الإقرار بالقطاعات 
 و ذلك ليحلوا محل لجنة معايير المحاسبة الدولية، وقد بقيت            2001عام  )  IASCF( ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية    

يتم تعديلها أو حذفها عن طريق مجلس       معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية فعالة إلى حين أن              
 ضمن هذه النشرة للجنة القطاع العام التابعة        14وقد تمت إعادة طباعة معيار المحاسبة الدولي رقم         .  معايير المحاسبة الدولية  

 .للاتحاد الدولي للمحاسبين بعد موافقة مجلس معايير المحاسبة الدولية
 

 الدولية باللغة الإنجليزية ويمكن      المحاسبةدر عن طريق مجلس معايير       النص المصادق عليه للمعايير هو ذلك المص       
 شارع فليت، لندن، المملكة     166الحصول مباشرة على نسخ من قسم النشر بمجلس معايير المحاسبة الدولية الدور السابع              
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معايير المحاسبة   حقوق الطبع لمسودات الاطلاع للمعايير وغيرها من إصدارات لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس             
 .الدولية محفوظة لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية

 

هي " معيار المحاسبة الدولي، مجلس معايير المحاسبة الدولية، مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية              "
بدون موافقة من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة       علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ويجب عدم استخدامها           

 .الدولية
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 مقدمة

 معايير المحاسبة للقطاع العام

على تطوير مجموعة من معايير المحاسبة المقترحة لوحدات القطاع العام          ) اللجنة( لجنة القطاع العام     -يعمل الاتحاد الدولي للمحاسبين   
وتعترف اللجنة بالمنافع الجمة مثل ملائمة المعلومات المالية وإمكانية مقارنتها          .  القطاع العام يشار إليها باسم المعايير الدولية لمحاسبة       

 .بين مناطق النفوذ المختلفة وتؤمن بان المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ستلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه المنافع

ل الحكومات سيحسن نوعية المعلومات المالية الصادرة عن وحدات القطاع العام           إن تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام من قب        
وتعترف اللجنة بحق الحكومات وواضعي المعايير المحليين في وضع توجيهات           .  حول العالم كما ويسهل عملية المقارنة فيما بينها        

لدولية لمحاسبة القطاع العام وتدعوا إلى التجانس بين المعايير كما وتشجع تبني المعايير ا.  ومعايير محاسبية للإقرار المالي في مناطقهم
وتوصف القوائم المالية بأنها تلتزم بالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام فقط في حالة الالتزام مع متطلبات                .  المحلية والمعايير الدولية  
 .كل معيار قابل للتطبيق

نة هو تطوير معايير دولية لمحاسبة القطاع العام بالاعتماد على معايير المحاسبة الدولية             إن أهداف المرحلة الحالية من خطة عمل اللج       
بعض الأمور المحاسبية الخاصة بالقطاع     .   أو حالاتها المعدلة لاحقا    1997 آب   31الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية كما في         

وعلى الرغم من عدم ضم هذه الأمور في ملخص خطة العمل للمرحلة الحالية إلا أن .  العام لم تتم معالجتها في معايير المحاسبة الدولية
 .اللجنة تدرك أهمية هذه القضايا وتتوقع معالجتها بعد أن تصدر المجموعة الأولى من المعايير
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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثامن عشر
 )2002يونيو (

 الإقرار بأعمال القطاعات

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و كذلك                    
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على البنود            ".  لعام  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع ا     " في ضوء   

 .قليلة الأهمية النسبية

 هدف المعيار

ويعمل الإفصاح عن هذه المعلومات     .  إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ الإقرار بالمعلومات المالية الخاصة بأعمال القطاعات             
 :على

ائـم المالية على الحصول على فهم أفضل لأداء المؤسسة السابق وعلى التعرف على الموارد             مسـاعدة مسـتخدمي القو     .أ 
 المخصصة لدعم النشاطات الرئيسية للمؤسسة؛ و

 . دعم شفافية الإقرار المالي ومساعدة المؤسسة على الاستجابة إلى مسؤولياتها و التزاماتها .ب 

 النطاق

على المؤسسة التي تعد وتعرض قوائمها المالية على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار عند عرض                      .1
 .معلومات خاصة بأعمال القطاعات

 .ينطبق هذا المعيار على كل مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات الأعمال الحكومية .2

وان التوجيه رقم .  لمحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدوليةعلى مؤسسات الأعمال الحكومية الالتزام بالمعايير ا .3
يشير إلى أن معايير المحاسبة الدولية تنطبق على كل          " الإقرار المالي للمؤسسات الأعمال الحكومية    "للجنة القطاع العام    ) 1(

ينصح بان تعرض مؤسسات الأعمال     ) 1(وجيه رقم   وعليه، فان الت  .  مؤسسات الأعمال سواء كانت في القطاع العام أو الخاص        
 .الحكومية قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في كل ما هو جوهري

يجب تطبيق هذا المعيار على المجموعات الكاملة من القوائم المالية المنشورة والمعدة وفقا للمعايير الدولية لمحاسبة القطاع                   .4
 .العام

كاملة للقوائم المالية كل من قائمة المركز المالي، قائمة الأداء المالي، قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في                  تشمل المجموعة ال   .5
عرض ) "1(حقوق الملكية، إضافة إلى الملاحظات كما هو مبين في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم                /صافي الموجودات 

 ".القوائم المالية
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لقوائم المالية الموحدة لمؤسسة حكومية أو أي مؤسسة اقتصادية أخرى إضافة إلى القوائم المالية للمؤسسة عند عرض كل من ا .6
 .القابضة، فان المعلومات الخاصة بأعمال القطاعات يجب عرضها فقط في القوائم المالية المؤسسة

سة الحكومية أو أي مؤسسة اقتصادية أخرى       في بعض مناطق النفوذ، يتم تجميع وعرض كل من القوائم المالية الموحدة للمؤس              .7
فعند حدوث ذلك، فانه على التقرير الذي يضم القوائم المالية المؤسسة           .  والقوائم المالية للمؤسسة المسيطرة وذلك في نفس التقرير       

 القوائم  للمؤسسة الحكومية أو لأي مؤسسة اقتصادية أخرى وعليه أن يعرض أيضا معلومات حول أعمال القطاعات وذلك في                  
 .المالية الموحدة فقط

 التعريفات 

 تعريفات مأخوذة من معايير دولية أخرى لمحاسبة القطاع العام

قوائم التدفقات  ) 2(تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها في المعيار الدولي للقطاع العام رقم                   .8
9(ز الفترة، الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية، والمعيار رقم صافي فائض أو عج) 3(النقدية والمعيار رقم 

 :الإيرادات من عمليات التبادل) 

 المـبادئ والقواعد والأعراف والأحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد وعرض القوائم                 السياسѧات المحاسѧبية   
 .المالية

نشاطات . الأنشـطة التـي تؤدي إلى تغيرات في حجم وتركيب رأس المال المساهم به و اقتراضات المؤسسة                 الأنشـطة التمويلـية     
 . تشمل شراء وبيع الموجودات طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى غير المشمولة في أشباه النقديةالاستثمار

 . نشاطات المؤسسة غير الاستثمارية أو التمويليةالنشاطات التشغيلية 

 إجمالي التدفق الداخل للمنافع الاقتصادية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات الداخلة يراد الإ
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ زيادات في صافي الموجودات 

 تم تعريفها في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام بحيث تحمل نفس المعنى كما كمـا وتسـتخدم في هذا المعيار مصطلحات أخرى    
 .وقد تم إصدار قائمة تعريفات المصطلحات بشكل منفصل.  ورد في تلك المعايير

 تعريف قطاع الأعمال

ات مالية منفصلة له     هو نشاط مميز أو مجموعة من نشاطات المؤسسة والذي يعتبر من المناسب إصدار معلوم               قطاع الأعمال  .9
 .بهدف تقييم الأداء الماضي للمؤسسة في تحقيق أهدافها ولاتخاذ قرارات حول مستقبل تخصيص الموارد

تسيطر الحكومات وهيئاتها على موارد عامة هامة وتعمل لتقديم مجموعة منوعة من السلع والخدمات إلى الناخبين في مناطق                     .10
ويتوقع من هذه المؤسسات، أو قد يطلب منها رسميا،         .  فيها الصفات الاجتماعية والاقتصادية   جغرافية متنوعة وفي مناطق تتفاوت      

المالية للمؤسسة كاملة أو القوائم المالية الموحدة       ) القوائم(إن  .  أن تستخدم هذه الموارد بشكل كفء وفعال من اجل تحقيق أهدافها          
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ة وتكلفة الخدمات المقدمة وإيراد الضرائب إضافة إلى تخصيص          تقدم عرضا للموجودات المسيطر عليها ولمطلوبات المؤسس       
الموازنات واسترجاع التكلفة من اجل تمويل تقديم هذه الخدمات، ومع ذلك فان هذه المعلومات المجمعة لا تعطي معلومات حول                    

 .ت وتكاليفهاأهداف تشغيلية محددة ونشاطات جوهرية محددة للمؤسسة والموارد المخصصة لهذه الأهداف والنشاطا

في معظم الأحيان، تكون نشاطات المؤسسة واسعة جدا وتغطي مجالا جغرافيا واسعا أو مناطق جغرافية لها صفات اجتماعية                     .11
وعليه، فانه يصبح من الضروري الإقرار بمعلومات مالية غير مجمعة حول قطاعات أعمال محددة من أجل                .  واقتصادية متفاوتة 

 .راض المساءلة واتخاذ القراراتتقديم معلومات ملائمة لأغ

 الإقرار حسب قطاعات الأعمال

من هذا المعيار ويجب أن تعرض      ) 9(على المؤسسة الاقتصادية أن تحدد قطاعات أعمالها المنفصلة حسب متطلبات الفقرة رقم              .12
 . من هذا المعيار75 حتى 51المعلومات حول هذه القطاعات حسبما هو متطلب في الفقرات 

المعيار، على وحدات القطاع العام أن يحددوا كقطاع أعمال مستقل كل نشاط مميز أو مجموعة مميزة من النشاطات                   ظل هذا    في .13
والذي يجب إصدار معلومات مالية خاصة بها لأغراض تقييم الأداء الماضي للمؤسسة في تحقيق أهدافها ومن اجل اتخاذ القرارات         

 من هذا المعيار، يتم     75 حتى   51فة إلى الإفصاحات المطلوبة في الفقرات       كما وانه بالإضا  .  حول تخصيص موارد المؤسسة   
تشجيع المؤسسات على الإفصاح بمعلومات إضافية حول قطاعات الأعمال المحددة حسب هذا المعيار أو حسب الحاجة لأغراض                 

 .المساءلة واتخاذ القرار

 تنظيمات الإقرار

ي وثائق الموازنة في معظم الأحيان تلك القطاعات التي يتم الإقرار بمعلومات              تعكس التصنيفات الرئيسية للنشاطات المحددة ف      .14
ففي معظم الحالات، تعكس القطاعات التي      .  خاصة بها إلى الهيئة الحاكمة وإلى معظم الإداريين في المراكز العليا في المؤسسة            

وهذا يعود إلى أن الهيئة الحاكمة      .  لواردة في القوائم المالية   توجه بها تقارير إلى الهيئات الحاكمة أو الإدارة العليا تلك القطاعات ا           
والإدارة العليا تطلب معلومات حول القطاعات لتساعدها في إثبات وفائها بمسؤولياتها وفي تقييم أداء المؤسسة الماضي لتحقيق                   

 .أهدافها ولاتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد من قبل المؤسسة في المستقبل

المالية لأغراض المساءلة واتخاذ القرار يحتاج إلى       ) القوائم(النشاطات الواجب جمعها كقطاعات مستقلة والإقرار بها في         إن تحديد    .15
 :وعند  إصدار مثل هذه الأحكام، على معدي القوائم المالية اعتبار أمور مثل التالية.  الحكم المهني

 أعلاه؛) 9(حسب ما حددتها الفقرة الهدف من الإقرار بمعلومات مالية على أساس القطاعات  .أ 

 توقعات أعضاء المجتمع وممثليهم المنتخبين أو المعينين والخاصة بالنشاطات الرئيسية للمؤسسة؛ .ب 

وهذه الصفات  ).  1(للمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم       ) 2(الصفات النوعية للإقرار المالي كما عرفها ملحق رقم           .ج 
وتشمل كل من الملائمة، الموثوقية، والمقدرة على المقارنة بين الفترات           .  لهذا المعيار ) 3(ملخصة أيضا في الملحق رقم      

وتعتمد هذه الصفات على الصفات .  (الزمنية بين المعلومات المالية المعروضة والخاصة بقطاعات الأعمال المختلفة للمؤسسة         
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المالية والصادرة عن لجنة معايير المحاسبة       ) القوائم(رض  النوعية للقوائم المالية والمحددة في الإطار العام لإعداد وع          
 ؛ و)الدولية

ما إذا كان تنظيم أحد قطاعات الأعمال يعكس الأساس الذي تطلبه الهيئة الحاكمة أو الإدارة العليا لتلك المعلومات المالية                      .د 
ل تخصيص الموارد لتحقيق أهداف     لمساعدتهم في تقييم الأداء الماضي للمؤسسة في تحقيق أهدافها ولاتخاذ قرارات حو             

 .المؤسسة في المستقبل

 :في المستوى الحكومي العام، يتم أحياناً تجميع المعلومات المالية والإقرار بها بطريقة تعكس التالية مثلا .16

وقد (لاجتماعي  التصنيفات الاقتصادية الرئيسية للنشاطات التي تقوم بها الحكومة العامة مثل الصحة والتعليم والدفاع و الرفاه ا                .أ 
ونشاطات التبادل الرئيسية التي تقوم بها مؤسسات الأعمال الحكومية مثل           ) تعكس هذه تصنيفات الإحصاء المالي الحكومي     

 محطات الطاقة التي تملكها الحكومة والبنوك وشركات التأمين أو

ة وليس دائما التصنيفات الاقتصادية     وتعكس هذه عاد  .  حقيبة المسؤوليات الخاصة بكل وزير أو أعضاء الحكومة التنفيذية          .ب 
 وقد تحصل الاختلافات بسبب أن حقيبة المسؤوليات قد تجمع اكثر من تصنيف اقتصادي واحد                 –أعلاه  ) أ(المذكورة في   

 .إضافة إلى إمكانية تداخل بعض التصنيفات

 

 قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية

القطاعات "أو  " قطاعات الخدمات "ها التقارير إلى الهيئة الحاكمة أو الإدارة العليا بأنها          يشار عادةًً إلى أنواع القطاعات التي تقدم عن        .17
 -:وتستخدم هذه المصطلحات في هذا المعيار بالمعاني التالية".  الجغرافية

تشغيلية إلى أحد المكونات المميزة للمؤسسة والذي يساهم في تقديم منتج محدد أو في تحقيق أهداف " قطاع الخدمات"يشير  .أ 
 تتماشى مع الأهداف العامة للمؤسسة؛ و 

إلى أحد المكونات المميزة للمؤسسة والذي يساهم في تقديم منتج أو تحقيق أهداف تشغيلية في منطقة " القطاع الجغرافي"يشير  .ب 
 .جغرافية محددة

لان ذلك يعكس الطريقة التي تحدد فيها المخرجات الرئيسية وتتم          تتم إدارة الدوائر الحكومية ووكالتها عادة ضمن خطوط خدماتية           .18
و كمثال على المؤسسات التي توجه تقاريرها داخليا        .  مراقبة منجزاتها كما ويتم تحديد حاجاتها للموارد ويتم وضع الموازنات لها          

 من هيكلها التنظيمي ونظام الإقرار      على أساس الخطوط الخدماتية أو قطاعات الخدمات هي الدائرة التعليمية والتي يعكس كل              
وقد يتم تبني هذا الأساس للتقسيم داخليا       .  الداخلي نشاطات التعليم الأساسي والمراحل الثانية والثالثة ومخرجاتها كقطاعات مستقلة         

إضافة إلى أن   وذلك لان المهارات والمرافق اللازمة لتقديم المخرجات المطلوبة لكل من النشاطات التعليمية تكون مختلفة،                  
.  القرارات المالية الرئيسية التي تواجهها الإدارة تشمل تحديد الموارد اللازم تخصيصها لكل واحدة من المخرجات والنشاطات                 

 .وفي مثل هذه الحالات، فانه من المحتمل أن يلبي الإقرار الخارجي المعتمد على أساس قطاعات الخدمات متطلبات هذا المعيار

متقاربة ويجب تجميعها كقطاعات لأغراض الإقرار ) السلع والخدمات( اعتبارها في تحديد ما إذا كانت المخرجات  العوامل الواجب  .19
 :المالي تشمل
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الأهداف الأساسية للمؤسسة والسلع والخدمات والنشاطات المرتبطة بتحقيق كل واحد من هذه الأهداف وما إذا كان قد  .أ 
 السلع والخدمات؛تم تخصيص الموارد على أساس مجموعات من 

 طبيعة السلع والخدمات المقدمة أو النشاطات التي تم القيام بها؛  .ب 

 أو تقديم الخدمات وآلية ومراحل التوزيع؛/طبيعة مراحل الإنتاج و .ج 

 نوع المستهلك للسلع أو الخدمات؛ .د 

دارة العليا والهيئة الحاكمة؛ ما إذا كان ذلك يعكس الطريقة التي تتم فيها إدارة المؤسسة والإقرار بالمعلومات المالية للإ .ه 
 و

مثل قطاع (أو القطاع الحكومي ) مثل الدوائر أو السلطات التشريعية( إذا كان ذلك ممكنا، طبيعة البيئة التشريعية  .و 
 ).المالية، المنافع العامة أو الحكومة العمومية

 

الإدارة العليا على أساس مناطق النفوذ سواء كان ذلك         قد يتم تنظيم المؤسسة بشكل ترفع فيه تقاريرها داخليا إلى الهيئة الحاكمة و             .20
وعند حدوث ذلك، يكون نظام الإقرار الداخلي يعكس        .  داخل الحدود الوطنية أو الحدود المحلية أو حدود أخرى ذات صلاحية           

 .التنظيم الجغرافي للقطاعات

الإقرار الداخلي لدائرة تعليمية مثلا قد تم تنظيمها على         يمكن تبني التنظيم الجغرافي للقطاعات عندما يكون الهيكل التنظيمي ونظام            .21
أساس المخرجات التعليمية لكل منطقة وذلك لأن قياس الأداء الأساسي وقرارات تخصيص الموارد التي تأخذها الهيئة الحاكمة                   

تبني هذا التنظيم للحفاظ على     ومن الممكن انه قد تم       .  والإدارة العليا يتم تحديدها بالرجوع إلى الإنجاز والحاجة  الجغرافية          
الاستقلالية الجغرافية للحاجات التعليمية وتقديم خدماتها أو بسبب الاختلاف الجوهري بين ظروف التشغيل والأهداف التعليمية بين                

.  مؤسسةأو انه ببساطة قد اقتنعت الإدارة بان الهيكل التنظيمي بهذا الشكل يخدم بشكل افضل أهداف ال                .  منطقة جغرافية وأخرى  
ففي مثل هذه الحالات، يتم اتخاذ قرارات تخصيص الموارد مبدئيا وتتم مراجعتها لاحقا من قبل الهيئة الحاكمة والإدارة العليا على                    

ثم يتم اتخاذ القرارات التفضيلية حول تخصيص الموارد إلى إحدى النشاطات ضمن المنطقة الجغرافية من قبل                 .  أساس جغرافي 
وفي مثل هذه الحالات يكون الإقرار بالمعلومات على أساس          .  تمشيا مع الحاجات التعليمية في تلك المنطقة       الإدارة المحلية   

 .القطاعات الجغرافية في القوائم المالية ملبيا لمتطلبات هذا المعيار

 -:في هي ما يليالعوامل الواجب مراعاتها لتحديد ما إذا كان من الضروري الإقرار بالمعلومات المالية على أساس جغرا .22
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 التشابه في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناطق النفوذ المختلفة؛ .أ 

  العلاقة بين الأهداف الرئيسية للمؤسسة ومناطق النفوذ المختلفة؛ .ب 

  ما إذا كانت مواصفات إيصال الخدمات وظروف التشغيل مختلفة من منطقة إلى أخرى؛ .ج 

 دارة المؤسسة وطريقة الإقرار بالمعلومات المالية إلى الإدارة العليا والهيئة الحاكمة؛ وما إذا كان ذلك يعكس طريقة إ .د 

 . الحاجات الخاصة والمهارات والمخاطر الملازمة لعمليات التشغيل في منطقة معينة .ه 

 التقسيم إلى قطاعات على أسس عدة

والإدارة العليا حول إيرادات ومصاريف القطاع وموجوداته       قد تعمل المؤسسة في بعض الحالات على الإقرار إلى الهيئة الحاكمة             .23
وان .  وخصومه على أساس اكثر من طريقة واحدة للتنظيم مثل تقسيم القطاعات على أساس الخدمات وعلى أساس جغرافي                   

داف المؤسسة يتأثر   الإقرار على هذين الأساسين في القوائم المالية الخارجية يقدم أحياناً معلومات ذات قيمة إذا كان تحقيق أه                  
وبشكل . بالأنواع المختلفة للسلع والخدمات المقدمة وأيضا بمناطق النفوذ الجغرافية المختلفة التي تقدم فيها هذه السلع والخدمات                

مشابه، فقد تتبنى الحكومة في المستوى العام لها أساسا للإفصاح يعكس افصاحات الحكومة العامة و قطاع التمويل العام و قطاع                     
لتبادل، وتدعم تحليلات قطاع الحكومة العامة بإيضاحات حول القطاعات مبنيا على أغراضها الأساسية أو تصنيفاتها الفرعية،                  ا

كما ويتم تبني تنظيم الإقرار الرئيسي أو       .  وتعرض القطاعات في مثل هذه الحالات إما بشكل منفصل أو على شكل مصفوفة             
 .القطاعات الفرعيةالفرعي مع إعطاء إيضاحات محدودة حول 

 المناسبة) المقبولة(هيكليات الإقرار غير 

كما أشير سابقا، فان في معظم الحالات تكون تلك القطاعات التي تم تقديم تقارير داخلية عنها إلى الهيئة الحاكمة وإلى معظم                         .24
للموارد ستعكس تلك القطاعات التي     الإداريين للمؤسسة لأغراض تقييم أدائها الماضي ولاتخاذ قرارات حول التخصيص المستقبلي            

ومع ذلك، فانه وفي بعض     .  تم تحديدها في وثائق الموازنة كما وسيتم تبنيها لأغراض الإقرار الخارجي تمشيا مع هذا المعيار               
الإيرادات الحالات قد يكون التنظيم للإقرار الداخلي للهيئة الحاكمة والإدارة العليا يجمع ويعرض المعلومات على أساس يميز بين                  

والمصاريف والموجودات والخصوم الخاصة بنشاطات مخصص لها في الموازنة وبين النشاطات التبادلية، أو بشكل يميز بين                  
إن الإقرار بمعلومات القطاعات في القوائم المالية فقط .  الوحدات المعتمدة على الموازنة وتلك التي تعتبر مؤسسات أعمال حكومية   

قابل الأهداف المحددة في هذا المعيار وذلك لان هذه القطاعات قد لا تقدم معلومات ملائمة إلى مستخدمي                  على هذا الأساس لا ي    
 .البيانات حول أداء المؤسسة في تحقيق أهدافها التشغيلية الهامة مثلا

لإيرادات والمصاريف  في بعض الحالات، قد لا تقر المعلومات غير المجمعة والمقدمة إلى الهيئة الحاكمة والإدارة العليا با                    .25
هذه التقارير .  والموجودات والمطلوبات على أساس قطاعات الخدمة أو القطاعات الجغرافية أو حتى بالرجوع إلى نشاطات أخرى         

وذلك بشكل يتناسب مع الإنفاق المخطط      ) مثل الرواتب، الإيجارات والنثريات والشراء    (قد تبنى لتعكس فقط الإنفاق حسب طبيعته        
وقد يحدث ذلك عندما يكون الهدف من الإقرار المالي إلى     .  وازنة أو حسب تحديدات أخرى للإنفاق تناسب تلك المؤسسة        له في الم  

الهيئة الحاكمة أو الإدارة العليا هو إثبات التزامها بشروط الإنفاق وليس لأغراض تقييم الأداء الماضي لنشاطات المؤسسة في                    
وعندما يكون الإقرار الداخلي للهيئة الحاكمة والإدارة العليا        .   التخصيص المستقبلي للموارد   تحقيق أهدافها ولاتخاذ القرارات حول    
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قد صمم ليوضح معلومات الالتزام فقط، فان الإقرار الخارجي باستخدام نفس الأساس للإقرار الداخلي للهيئة الحاكمة و الادارة                    
 .العليا لا يقابل متطلبات هذا المعيار

لإقرار الداخلي للمؤسسة متطلبات هذا المعيار فانه على المؤسسة، ولأغراض الإقرار الخارجي، أن تحدد                 عندما لا يعكس ا    .26
 .75-51وان تفصح عن المعلومات المطلوبة حسب الفقرات ) 9(القطاعات التي تلبي متطلبات تعريف القطاع في الفقرة 

  المحاسبيةتعريفات إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات القطاع والسياسات

 :إن المصطلحات الإضافية التالية تستخدم في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها .27

هو الإيراد المصرح به في قائمة الأداء المالي للمؤسسة والذي يخص قطاعاً معينا مباشرة و هو ذلك الجزء من إيرادات  إيراد القطاع 
إلى القطاع سواء كان ذلك من حجوزات الموازنة أو ما شابهه من معونات أو              المؤسسـة الـذي يمكن تخصيصه على أساس معقول          

.  هـبات أو تحويـلات أو غرامات أو أتعاب أو مبيعات إلى مستهلكين خارجيين أو من صفقات مع قطاعات أخرى من نفس المؤسسة       
 -:ولا يضم إيراد القطاع ما يلي

 البنود غير العادية؛ .أ 

هم بما في ذلك الفوائد المكتسبة على قروض وسلفيات إلى قطاعات أخرى إلا في حالة  إيراد الفوائد أو عوائد الأس .ب 
 أن عمليات القطاع هي أساسا ذات طبيعة مالية ؛ أو

أربـاح بـيع الاستثمارات أو أرباح ناتجة عن تسديد مبكر للديون إلا إذا كانت عمليات القطاع أساسا ذات طبيعة                     .ج 
 .مالية

من المؤسسات المشاركة أو المشاريع المشتركة أو من الاستثمارات ) العجز(لمؤسسة من صافي الفائض تشمل إيرادات القطاع حصة ا
الأخـرى التـي تعـالج محاسبيا على أساس نسبة حقوق المالكين وذلك فقط في حالة أن هذه البنود قد ظهرت ضمن الإيراد الموحد                        

 .للمؤسسة أو مجموع إيراداتها

مشارك من إيرادات مؤسسة مسيطر عليها بشكل مشترك وتتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد    تشـمل إيـرادات القطاع حصة ال      
 .النسبي تمشيا مع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثامن الإقرار المالي للمصالح المالية في المشاريع المشتركة

والخاصة مباشرة بالقطاع وذلك الجزء الملائم من المصروف        هو المصروف الناتج عن الأنشطة التشغيلية للقطاع         مصـروف القطاع    
الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول إلى ذلك القطاع، بما في ذلك مصاريف  خاصة بتقديم السلع والخدمات إلى الجهات الخارجية                     

 -:ولا تشمل مصاريف القطاع ما يلي.  والمصاريف الخاصة بالصفقات مع قطاعات أخرى في نفس المؤسسة

 البنود غير العادية؛ .أ 

 الفوائد بما في ذلك الفوائد التي يتم تحملها على قروض أو سلفيات من قطاعات أخرى إلا في حالة أن عمليات القطاع  .ب 
 هي أساسا ذات طبيعة مالية؛
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ساسا الخسـائر من بيع الاستثمارات أو الخسائر الناتجة عن التسديد المبكر للمطلوبات إلا إذا كانت عمليات القطاع أ                   .ج 
 ذات طبيعة مالية؛

 حصة المؤسسة من صافي عجز أو خسارة المؤسسات المشاركة أو المشاريع المشتركة أو أي استثمارات أخرى تمت   .د 
 .معالجتها محاسبيا على أساس نسبة حقوق المالكين

 التي تعالج   مصـروف ضـريبة الدخل أو مصاريف مكافئة لها والتي يتم الاعتراف بها تمشيا مع المعايير المحاسبية                 .ه 
 مطلوبات  دفع ضرائب الدخل؛ أو

 المصـاريف الإداريـة العمومـية ومصـاريف المكتب الرئيسي وتلك المصاريف التي تنتج على مستوى المؤسسة                  .و 
ولكن يتم أحياناً تحمل التكاليف على مستوى المؤسسة ككل نيابة عن القطاع، هذه التكاليف .  والخاصة بالمؤسسة ككل

 اذا كانت تعود للأنشطة التشغيلية للقطاع و يمكن ربطها أو تخصيصها مباشرة للقطاع على       هـي مصـاريف القطـاع     
 .أساس معقول

طريق التوحيد  تشمل مصاريف القطاع حصة المشارك من مصاريف مؤسسة مسيطر عليها بشكل مشترك وتتم معالجتها محاسبيا عن                 
 ".الإقرار المالي في المشروعات المشتركة" النسبي تمشيا مع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم الثامن 

هي تلك الموجودات التشغيلية التي يستخدمها القطاع في نشاطاته التشغيلية أو التي يتم ربطها مباشرة بذلك القطاع  موجودات القطاع 
 .لى ذلك القطاع على أساس معقولأو يمكن تخصيصها إ

إذا شـملت إيـرادات القطاع الفوائد أو عوائد الأسهم فان موجوداته تشمل الذمم المدنية ذات العلاقة والقروض والاستثمارات أو أي                     
 .موجودات أخرى منتجة للإيراد

مشيا مع المعايير المحاسبية التي تعالج      لا تشـمل موجـودات القطاع موجودات ضريبة الدخل أو شبيهاتها والتي يتم الاعتراف بها ت               
 .مطلوبات دفع ضرائب الدخل أو شبيهاتها

من ) العجز(تشمل موجودات القطاع الاستثمارات المعالجة محاسبيا على أساس نسبة حقوق المالكين فقط في حالة أن صافي الفائض                  
طاع أيضا حصة المشارك من الموجودات التشغيلية       وتضم موجودات الق  .  هـذه الاسـتثمارات قـد تم إظهاره ضمن إيرادات القطاع          

لمؤسسـة مسيطر عليها بطريقة مشتركة والتي تتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد النسبي تمشيا مع المعيار الدولي لمحاسبة                   
 .القطاع العام الثامن الإقرار المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة

 .رح المخصصات ذات العلاقة والتي تظهر كتخفيض مباشر في قائمة المركز المالي للمؤسسةيتم تحديد موجودات القطاع بعد ط

 هـي تلك المطلوبات التشغيلية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للقطاع والتي إما تخص القطاع مباشرة أو يمكن                  مطلوبـات القطـاع     
 .تخصيصها إلى ذلك القطاع على أساس معقول

 . مصاريف الفوائد، فان مطلوباته تضم المطلوبات ذات العلاقة والتي يدفع عليها الفوائدإذا شملت مصاريف القطاع

تشمل مطلوبات القطاع حصة المشارك من المطلوبات مؤسسة مسيطر عليها بشكل مشترك وتتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد   
 .نالنسبي تماشيا مع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم الثام
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لا تشـمل مطلوبـات القطاع مطلوبات ضريبة الدخل أو شبيهاتها والتي يتم الاعتراف بها تماشيا مع المعايير المحاسبية التي تعالج                      
 .مطلوبات دفع ضرائب الدخل أو شبيهاتها

 أو لمجموعة موحدة     هي السياسات المحاسبية التي تم تبنيها لإعداد وعرض القوائم المالية لمؤسسة           السياسـات المحاسبية للقطاع     
 .إضافة إلى تلك السياسات المحاسبية الخاصة تحديدا بالإقرار بنتائج أعمال القطاعات

 ربط البنود بالقطاعات

إن تعريفات كل من إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوباته تشمل مبالغ البنود التي تنسب مباشرة إلى                      .28
 .ن تخصيصها إلى القطاع على أساس معقولالقطاع ومبالغ البنود التي يمك

تنظر المؤسسة إلى نظام إقرارها المالي الداخلي على انه نقطة البداية لتحديد البنود التي يمكن ربطها مباشرة بالقطاع أو يتم                        .29
ل الأساس الذي   أي انه عند تبني القطاعات المستخدمة للإقرار الداخلي، أو أنها كانت تشك           . تخصيصها بشكل معقول إلى القطاعات    

بني عليه هذا التقسيم، فانه يفترض انه ولأغراض القوائم المالية العامة تعتبر المبالغ المحددة بالقطاعات لأغراض الإقرار المالي                   
الداخلي بأنها تنسب مباشرة أو تخصص بطريقة معقولة إلى ذلك القطاع وذلك لأغراض قياس إيراد القطاع ومصاريفه وموجوداته                  

 .هومطلوبات

يتم في بعض الأحيان تخصيص الإيراد أو المصروف أو الأصل أو الالتزام للقطاعات لأغراض الإقرار المالي الداخلي على                     .30
أساس مفهوم بالنسبة لإدارة المؤسسة، إلا انه يعتبر معتمدا على الحكم الشخصي أو عشوائي أو يصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين                   

 يعتبر هذا النوع من التخصيص بأنه أساس معقول لتحديد قيمة كل من الإيرادات والمصاريف                 ولا.  الخارجيين للقوائم المالية  
وبالمقابل قد تختار المؤسسة عدم تخصيص أي مبلغ لبند من بنود الإيراد أو                .  والموجودات والمطلوبات وفقا لهذا المعيار     

.  رغم من توفر أساس معقول للقيام بمثل هذا التخصيص        المصروف أو الموجودات أو المطلوبات لأغراض الإقرار المالي على ال         
ويتم التخصيص في مثل هذه الحالة وفقا لتعريفات إيرادات أو مصاريف أو موجودات أو مطلوبات القطاع كما وردت في هذا                      

 .المعيار

 بنوع معين من النشاطات     تستطيع مؤسسات القطاع العام عادة تحديد تكلفة تقديم مجموعة معينة من السلع والخدمات أو القيام                 .31
ومع ذلك، وفي حالات    .  هذه المعلومات ضرورية لأغراض التخطيط والمراقبة     .  والموجودات اللازمة للقيام بمثل هذه النشاطات     

كثيرة يتم تمويل عمليات الهيئات الحكومية والوحدات المؤسسات الأخرى على أساس مخصصات محددة لكل بند من البنود وبشكل                  
وهذه المخصصات المحددة لكل بند قد لا تكون مرتبطة بنوع محدد من            .  ة التصنيفات الرئيسية للمصاريف أو النفقات     يعكس طبيع 

وفي بعض الحالات قد لا يكون من الممكن تخصيص إيرادات بشكل مباشر إلى أحد               .  الخدمة أو النشاط أو المنطقة الجغرافية     
بعض الموجودات والمصاريف والمطلوبات لا يمكن تحميلها مباشرة أو           وبنفس الشكل،   .  القطاعات أو على أساس معقول     

تخصيصها على أساس معقول إلى قطاعات فردية لأنها تدعم مجموعة متنوعة من أنشطة تقديم الخدمات الموزعة على اكثر من                    
أما هذا الجزء غير    .  ع منفصل قطاع أو أنها مرتبطة مباشرة بالنشاطات الإدارية العامة و التي لا يتم تعريفها على أنها قطا                 

المخصص أو الذي لا ينسب إلى قطاع معين فانه يتم الإقرار به كمبلغ غير موزع عند مطابقة افصاحات القطاع مع إيرادات                       
 . من هذا المعيار64المؤسسة المجمعة حسب متطلبات الفقرة 
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.   لتزويدها بالسلع والخدمات أو للقيام بنشاطات أخرى       قد تدخل الحكومات أو هيئاتها في اتفاقيات مع مؤسسات من القطاع الخاص            .32
وفي بعض مناطق النفوذ، يتم الدخول في هذا النوع من الاتفاقيات على شكل مشاريع مشتركة أو على شكل استثمار في شركة                       

قطاع حصة ذلك القطاع    وفي مثل هذه الحالة، تشمل إيرادات ال      .  زميلة يتم التعامل معها محاسبيا على أساس طريقة حقوق الملكية         
في إيرادات المؤسسة ويتم إما     ) العجز(وعندها يتم ضم هذا الفائض      .  المحاسب عنه بطريقة الملكية   ) العجز(من صافي الفائض    

وفي الحالات المشابهة، يضم إيراد القطاع أو مصروفه .  ربطه مباشرة أو تخصيصه بشكل موثوق إلى القطاع المعين بشكل ملائم          
 .قطاع من الإيرادات والمصاريف لذلك المشروع المشترك الذي تتم معالجته محاسبيا على أساس التوحيد الجزئيحصة ذلك ال

 موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف القطاع

 من الأمثلة على موجودات القطاع كل من الموجودات المتداولة التي تستخدم في النشاطات التشغيلية للقطاع؛ الممتلكات والمصانع                 .33
وإذا تم إدراج بند من بنود الاستهلاكات ضمن         .  والآلات، الموجودات الخاضعة للإيجار التمويلي؛ والموجودات غير الملموسة        

 .مصاريف القطاع فانه يجب بالمقابل إدراج الأصل ذو العلاقة مع موجودات ذلك القطاع

 :لعامة أو المركز الرئيسي مثلولا تشمل موجودات القطاع تلك الموجودات المستخدمة لأغراض المؤسسة ا

مكتب الإدارة المركزي ومؤسسة تطوير السياسات التابعة لقسم التعليم لا يدرج مع القطاعات التي تعكس تقديم خدمات التعليم  .أ 
 الابتدائي والثانوي ، أو              

العام لا يتم إدراجه ضمن القطاعات التي تعكس النشاطات الرئيسية مثل التعليم والصحة  مبنى البرلمان ومبنى التجمع  .ب 
 .والدفاع عند الإقرار على المستوى الكلي للحكومة

 .وتشمل موجودات القطاع تلك الموجودات التشغيلية التي يتم تقاسمها بين اثنين أو اكثر من القطاعات إذا توفر أساس معقول للتخصيص

ئم المالية الموحدة لمؤسسة حكومية قد تشمل وحدات تم الحصول عليها في عملية شراء أدت إلى ظهور شهرة مشتراة                     إن القوا  .34
ففي مثل هذه الحالات ).  ، دمج الأعمال22إرشاد حول محاسبة شراء مؤسسة اقتصادية قد ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (

تي تخصص مباشرة لذلك القطاع أو التي يمكن تخصيصها إلى ذلك القطاع على أساس تشمل موجودات القطاع الشهرة المشتراة وال
 .معقول كما وتضم مصاريف القطاع إطفاء لتكلفة الشهرة

من الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى، المطلوبات المستحقة، الدفعات المقدمة من أعضاء                   .35
ل تقديم سلع أو خدمات مدعومة جزئيا في المستقبل، مخصصات ضمان السلع الناتجة عن النشاطات التجارية                  المجتمع من اج  

ولا تضم مطلوبات القطاعات الاقتراض والمطلوبات      .  للمؤسسة إضافة إلى المطلوبات الأخرى الناتجة عن تقديم السلع والخدمات         
لوبات الأخرى التي تنشأ لأغراض تمويلية والمطلوبات الأخرى التي تنشأ          الخاصة بموجودات خاضعة لعقود إيجار تمويلية و المط       

وإذا تم إدراج مصروف فوائد ضمن مصاريف القطاع فانه من الضروري إدراج ذلك الالتزام              .  لأغراض تمويلية وليست تشغيلية   
 .الذي يتحمل فوائد ضمن مطلوبات ذلك القطاع

تها أساسا ذات طبيعة تمويلية لا يضم الاقتراض أو المطلوبات المشابهة لان إيرادات              إن مطلوبات القطاعات التي لا تعتبر عمليا       .36
إضافة إلى حقيقة أن الدين عادة ما يتم إصداره من الإدارة العامة أو              .  القطاع ومصاريفه لا تشمل إيرادات ومصاريف التمويل      

لكلية فانه ليس من الممكن تحميله مباشرة أو تخصيصه         بواسطة مكتب الاقتراض العام  على أساس المؤسسة الكلي أو الحكومة ا           
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أما إذا كانت نشاطات التمويل للمؤسسة محددة على شكل قطاع منفصل كما هو الحال في                 .  بشكل معقول إلى أحد القطاعات    
تي أدت إلى   مستوى الحكومة الكلي ، فان مصاريف قطاع التمويل يجب أن تشمل مصاريف الفوائد كما ويتم إدراج المطلوبات ال                  

 .دفع تلك الفوائد ضمن مطلوبات القطاع

قد تتطلب معايير المحاسبة الوطنية أو الدولية إجراء تعديلات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المحددة للمؤسسة                     .37
لات للقيمة الدفترية   فان تقييم موجودات أو مطلوبات القطاع يشمل أي تعدي         ).  22انظر معيار المحاسبة الدولي رقم      (المشتراة  

السابقة لموجودات أو مطلوبات القطاع المحددة للمؤسسة التي تم الحصول عليها في دمج مؤسسات تم المحاسبة عنها كشراء حتى                   
لو تم عمل هذه التعديلات فقط لأغراض إعداد القوائم المالية الموحدة ولم يتم تسجيلها لا في القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة                       

يطرة أو المسيطر عليها، كما وانه في حالة إعادة تقييم الممتلكات والتجهيزات والآلات وفقا لمتطلبات المعالجة المحاسبية                   المس
فان قياس موجودات   " الممتلكات والتجهيزات والآلات   "17البديلة المسموح بها حسب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم            

 .تلكالقطاع يعكس إعادات التقييم 

، قد تسيطر المؤسسة الحكومية أو الحكومة على مشروع عمل حكومي يعمل على أساس تجاري ويخضع )مناطق النفوذ(في بعض  .38
" ضرائب الدخل  "12على هذه الوحدات أن تطبق معايير محاسبية مثل معيار المحاسبة الدولي رقم             .  لضريبة الدخل أو ما يشابهها    

وقد تتطلب هذه المعايير الاعتراف بموجودات أو مطلوبات         .  ضرائب الدخل أو شبيهاتها   والذي يصف المعالجة المحاسبية ل     
.  ضرائب الدخل لمقابلة مصروف الضرائب الذي تم الاعتراف به في الفترة الحالية والتي يتم استرجاعها أو دفعها في المستقبل                   

طاع لأنها ناتجة عن إجمالي نشاطات المؤسسة ككل        ولا يتم إدراج هذه الموجودات والمطلوبات ضمن موجودات ومطلوبات الق          
إلا انه يمكن إدراج الموجودات التي تمثل إيرادات الضرائب مستحقة القبض            .  والترتيبات الضرائبية سارية المفعول للمؤسسة    

أو تخصيصها له   والتي تسيطر عليها سلطة ضرائبية ضمن موجودات القطاع لهذه السلطة إذا كان يمكن إرجاعها إلى ذلك القطاع                  
 .على أساس معقول

12(فمثلا المعيار رقم .  بعض التوجيه الخاص بتخصيص التكاليف يمكن إيجاده في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الأخرى .39

ه لتنسيب  فيقدم التوجي " عقود المقاولات ) "11(، يقدم توجيها لتنسيب أو تخصيص التكاليف للمخزون، أما المعيار رقم            "المخزون) "
 .وهذه التوجيهات قد تكون جيدة ومفيدة في تخصيص وتنسيب التكاليف للقطاعات.  أو تخصيص التكاليف للعقود

يقدم التوجيه حول ما إذا كان من الضروري إدراج حسابات البنوك المكشوفة كجزء             ) 2(المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم        .40
 .من النقدية أو يجب إدراجها كقروض

تتطلب القوام المالية للمؤسسة الحكومية الكلية والوحدات المسيطرة الأخرى توحيد عدد من المؤسسات المنفصلة مثل الدوائر                    .41
وعند إعداد هذه القوائم المالية المؤسسة يجب استبعاد العمليات والأرصدة بين الوحدات            .  والهيئات ومؤسسات الأعمال الحكومية   

ومع ذلك، فان إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات       ).  6( الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم       المسيطر عليها وفقا للمعيار   
القطاع يتم تحديدها قبل استبعاد الأرصدة والعمليات بين المؤسسات ضمن للمؤسسة الاقتصادية كجزء من عملية التوحيد ما عدا                   

 .ت الاقتصادية قد تمت بين وحدات في نفس القطاعإلى الحد الذي تكون فيه هذه العمليات والأرصدة ضمن المؤسسا

على الرغم من أن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد وعرض القوائم المالية للمؤسسة ككل هي نفس أسس السياسات                      .42
القطاعات المحاسبة للقطاعات، إلا أن سياسات محاسبة القطاع تشمل أيضا تلك السياسات التي تعود بشكل خاص إلى الإقرار عن                   

 .مثل طرق تسعير التبادل بين القطاعات وأساليب تخصيص الإيرادات والمصاريف إلى القطاعات
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 سياسات محاسبة القطاع

يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاع وفقا للسياسات المحاسبية التي تم تبنيها لإعداد وعرض القوائم المالية لمؤسسة أو                    .43
 .لمجموعة مؤسسة

لسياسات المحاسبية التي اختارتها الجهة الحاكمة أو الإدارة العليا لاستخدامها في إعداد القوائم المالية للمؤسسة               هناك افتراض أن ا    .44
وبما أن الغرض من .  الحكومية العامة هي تلك التي تراها الجهة الحاكمة والإدارة العليا الأكثر مناسبة لأغراض الإقرار الخارجي

ستخدمي القوائم المالية في الحصول على فهم افضل للقوائم وإصدار أحكام مبنية على معرفة               معلومات القطاعات هو مساعدة م    
حول المؤسسة ككل، فان هذا المعيار يتطلب استخدام السياسات المحاسبية التي اختارتها الجهة الحاكمة والإدارة العليا لإعداد                    

يق السياسات المحاسبية المستخدمة للتوحيد أو للمؤسسة ككل على          وهذا لا يعني ضرورة تطب    .  القوائم المالية الشاملة المؤسسة   
فان الحسابات التفصيلية التي تتم على مستوى   .  القطاعات كما لو كانت القطاعات تعتبر مؤسسات مستقلة لأغراض الإقرار المالي          

فمثلا حقوق  .   توفر أساس ملائم لذلك    المؤسسة الاقتصادية العامة عند تطبيق سياسة محاسبية معينة  يتم تخصيصها للقطاعات إذا            
الموظفين يتم حسابها على مستوى المؤسسة ككل لكن أرقام مجموع المؤسسة يتم تخصيصها على القطاعات بالاعتماد على أساس                  

 .الرواتب أو التوزيع الديموغرافي في تلك القطاعات

مور المؤسسة فقط مثل التسعير بين القطاعات قد يكون هناك          فان السياسات المحاسبية التي تعالج أ     ) 42(كما هو ملاحظ في الفقرة       .45
فيتطلب الإفصاح عن السياسات المحاسبية اللازمة لفهم القوائم    ) 1(أما المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم        .  حاجة لتطويرها 

 .اعاتوتمشيا مع هذه المتطلبات فانه قد يحتاج الإفصاح عن السياسات الخاصة بالقط.  المالية

يسمح هذا المعيار الإفصاح عن معلومات إضافية أخرى خاصة بالقطاعات والتي يتم إعدادها على أساس غير تلك السياسات                      .46
 :المحاسبية المتبناة لأغراض القوائم المالية المؤسسة أو الخاصة بالمؤسسة شريطة أن

 أن تكون المعلومات ملائمة لأغراض تقييم الأداء واتخاذ القرار؛ و .أ 

 .ن يكون أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية قد تم وصفه بوضوح أ .ب 

 الموجودات المشتركة

يجب تخصيص الموجودات المستخدمة بشكل مشترك بين اثنين أو اكثر من القطاعات إلى هذه القطاعات فقط في حالة أن                       .47
 .إيراداتها ومصاريفها قد تم تخصيصها لهذه القطاعات

إن الطريقة التي يتم فيها تخصيص الموجودات و المطلوبات و الإيرادات و المصاريف إلى القطاعات تعتمد على عوامل مثل                      .48
وليس من المناسب تحديد أساس واحد      .  طبيعة تلك البنود والنشاطات التي يقوم بها القطاع ودرجة الاستقلالية النسبية لذلك القطاع            

كما وانه من غير المناسب فرض طريقة لتخصيص موجودات المؤسسة إذا كانت             .  لمؤسساتللتخصيص لاتباعه من قبل كل ا     
الطريقة الوحيدة المتوفرة لتخصيص الموجودات و المطلوبات و الإيرادات أو المصاريف التي تخص قطاعين أو اكثر هي طريقة                  

اداته ومصاريفه مترابطة ويجب أن تكون أسس       كما وان تعريفات موجودات القطاع ومطلوباته وإير      .  عشوائية أو يصعب فهمها   
وعليه، فان الموجودات مشتركة الاستخدام يجب تخصيصها إلى القطاعات  فقط في الحالة التي يتم فيها                   .  تخصيصها ثابتة 
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فمثلا يجب إدراج الأصل ضمن موجودات القطاع فقط في حالة تم إدراج             .   تخصيص إيراداتها ومصاريفها إلى ذات القطاع     
 .تهلاكاته أو مصاريف إطفائه عند قياس مصاريف القطاعاس

 القطاعات المحددة حديثا

إذا تم تحديد قطاع جديد للمرة الأولي في الفترة الحالية فانه يجب إعادة صياغة البيانات الخاصة بالفترة السابقة والمعروضة                     .49
 . إلا إذا كان من غير الممكن عمل ذلكلأغراض المقارنة من اجل أن تعكس هذا القطاع المحدد حديثا كقطاع منفصل

فمثلا يمكن أن تغير المؤسسة هيكل الإقرار الداخلي من         .  يمكن الإقرار بالقطاعات الحديثة في القوائم المالية في ظروف متفاوتة          .50
ت لأغراض الإقرار   هيكل القطاع الخدماتي إلى هيكل قطاع جغرافي وتعتبر الإدارة انه من المناسب أن يتبنى هذه الهيكلية للقطاعا                

كما وقد تتكفل المؤسسة بنشاطات جديدة هامة أو أنشطة إضافية أو أن تزيد في نطاق نشاط كان يعمل سابقاً لتقديم                      .  الخارجي
ففي مثل هذه الحالات، قد يتم الإقرار بالقطاعات الجديدة للمرة الأولى في            .  خدمات داخلية بأن يزود خدمات إلى جهات خارجية         

وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة بيانات المقارنة للفترات السابقة لتعكس              .  المالية ذات الغرض العام   القوائم  
 .تنظيم القطاعات الحالي عند وجود إمكانية لذلك

 الإفصاح

 . على كل القطاعات75-52يجب تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  .51

ويجب الإقرار بشكل  مستقل حول إيرادات القطاع حسب تخصيص  .  ادات ومصاريف كل قطاع   على المؤسسة أن تفصح عن إير      .52
الموازنة أو أي تخصيص آخر مشابه، وحول إيرادات القطاع من مصادر أخرى خارجية وحول إيرادات القطاع مع العمليات مع                   

 .قطاعات أخرى

 .واحد من القطاعاتعلى المؤسسة الإفصاح عن القيمة الدفترية الكلية لموجودات كل  .53

 .على المؤسسة الإفصاح عن القيمة الدفترية الكلية لمطلوبات كل واحد من القطاعات .54

على المؤسسة الإفصاح عن إجمالي التكلفة التي تم يتحملها خلال الفترة للحصول على موجودات القطاع والتي أنفقت هذه                      .55
 .ل واحد من القطاعاتالفترة والتي يتوقع أن تستخدم خلال اكثر من فترة وذلك لك

تشجع المؤسسة، ولكن لا تلزم، بالإفصاح عن طبيعة ومبلغ أي بند من إيرادات القطاع أو مصاريفه والتي تكون بحجم وطبيعة                       .56
 .تجعل الإفصاح عنها ملائما لشرح أداء كل قطاع عن الفترة

من ) العجز(يراد أو المصاريف ضمن صافي الفائض       انه عند وجود بنود للإ    ) 3(يتطلب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم         .57
النشاطات العادية ذات حجم أو طبيعة أو وقع يجعل الإفصاح  عنها ضروريا لشرح أداء المؤسسة للفترة فانه يجب الإفصاح عن                      

 التخفيض في قيمة    ويحدد المعيار نفسه عددا من الأمثلة على مثل هذه البنود بما في ذلك            .  طبيعة ومبلغ هذه البنود بشكل مستقل     
المخزون والممتلكات والمصانع والآلات، مخصصات إعادة التنظيم، بيع الممتلكات والمصانع والآلات، الخصخصة وعمليات البيع              

كما وان التشجيع الوارد في الفقرة .  الأخرى والاستثمارات طويلة الأجل؛ العمليات المتوقفة؛ تصفية القضايا؛ وعكس المخصصات 
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كما تم تعريفه في المعيار رقم      ( إلى تغيير تصنيف أي بند من بنود الإيراد أو المصروف من طبيعي إلى غير طبيعي                  لا يهدف  56
غير أن الإفصاح المشجع عليه في تلك الفقرة يغير في درجة الأهمية التي تقيم بها هذه البنود                  .  أو تغيير قياس هذه البنود    )) 3(

 .ومستوى القطاعلأغراض الإفصاح بين مستوى المؤسسة 

إلا انه إذا تم حساب نتيجة القطاع والإفصاح عنها فإنها نتيجة تشغيلية ولا              .  لا يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن نتائج القطاع         .58
 .تشمل مصاريف الفوائد

اسبة القطاع العام تشجع المؤسسة ولا تجبر على الإفصاح عن التدفقات النقدية للقطاع بشكل يتلاءم مع متطلبات المعيار الدولي لمح .59
ويتطلب هذا المعيار أن تقوم المؤسسة بعرض قائمة التدفقات النقدية التي تبين بشكل منفصل التدفقات النقدية من                    ).  2(رقم  

إن .  كما وتتطلب الإفصاح عن معلومات حول تدفقات نقدية من نوع معين          . عمليات التشغيل وعمليات التمويل وعمليات الاستثمار     
 التدفقات النقدية حول كل قطاع قد يكون مفيدا في فهم المركز المالي للمؤسسة  والسيولة والتدفقات النقدية الكلية                     الإفصاح عن 

 .للمؤسسة

فإنها تشجع ولا تجبر على الإفصاح عن التالية        ) 2(أما المؤسسة التي لا تفصح عن التدفقات النقدية لكل قطاع وفقا للمعيار رقم                .60
 :لكل واحد من القطاعات

 مصروف القطاع من الاستهلاك والإطفاء لموجودات هذا القطاع؛ .أ 

 المصاريف الهامة الأخرى غير النقدية؛ و .ب 

 .الإيرادات غير النقدية الهامة والتي أدرجت ضمن إيرادات القطاع .ج 

 .ترةوهذا يساعد المستخدمين في تحديد المصادر والاستخدامات الرئيسية للنقدية والخاصة بنشاطات القطاع لتلك الف

المشاريع المشتركة أو أي استثمارات أخرى لكل قطاع        ) عجز(على المؤسسة الإفصاح عن إجمالي حصتها من صافي فائض            .61
 .والتي يتم التعامل معها محاسبيا حسب نسبة حقوق المالكين إذا كانت معظم نشاطات هذه الشركات تقع ضمن ذلك القطاع

إلا انه يتم تقييم كل شركة زميلة أو مشروع مشترك          ) 61(سب متطلبات الفقرة    على الرغم من الإفصاح عن رقم واحد إجمالي ح         .62
أو استثمار يتبع أسلوب نسبة حقوق المالكين وذلك بشكل منفرد من اجل تحديدها ما إذا كانت العمليات الخاصة به تقع في معظمها                      

 .ضمن ذلك القطاع

في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات        ) العجز(إذا تم الإفصاح عن الحصة الإجمالية في صافي الفائض            .63
التي تعامل حسابياً وفقا لطريقة نسبة حقوق المالكين وذلك حسب كل قطاع، فانه من الضروري الإفصاح عن الاستثمارات                     

 .المجمعة في تلك المشاريع حسب كل قطاع أيضا

صح عنها للقطاعات والمعلومات الإجمالية الواردة في القوائم المالية          على المؤسسة أن تعرض مطابقة بين المعلومات المف         .64
بما (وعند عرض المطابقة، يجب مطابقة إيرادات القطاع مع إيرادات المؤسسة من المصادر الخارجية              .  للمؤسسة أو الموحدة  

؛ ويجب مطابقة   )ت القطاع في ذلك الإفصاح عن مبالغ إيرادات المؤسسة من المصادر الخارجية غير المدرجة في إيرادا                 
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مصاريف القطاع مع مقياس معين مشابه من مصاريف المؤسسة، ويجب مطابقة موجودات القطاع مع موجودات المؤسسة                  
 .ومطلوباته مع مطلوبات المؤسسة أيضا

 المعلومات الإضافية الخاصة بالقطاع

والخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة أو البرامج التي        كما أشير سابقا، فانه من المتوقع أن تعتمد القطاعات عادة على السلع               .65
وهذا بسبب أن المعلومات حول هذه القطاعات توفر للمستخدم المعلومات الملائمة حول أداء              . تديرها أو النشاطات التي تقوم بها     

مؤسسات، يعتبر الأساس   ومع ذلك، فانه في بعض ال      .  المؤسسة في تحقيق أهدافها وتساعد المؤسسة في مقابلة مسؤولياتها          
الجغرافي أساس آخر أنه يعكس بشكل أفضل الأساس الذي تقدم عليه الخدمات والذي تخصص على أساسه الموارد داخل هذه                     

 .المؤسسة وهو بالتالي الأساس الذي يتم تبنيه لأغراض القوائم المالية

دنى من المعلومات حول كل من القطاعات الخدماتية         يتبنى هذا المعيار وجهة النظر التي تدعوا إلى أن الإفصاح بالحد الأ               .66
وعليه، فانه إذا عملت المؤسسة على الإقرار بالمعلومات .  والجغرافية قد تكون مفيدة للمستخدمين لأغراض المساءلة واتخاذ القرار

 :حول القطاع على أساس

 النشاطات التي تقوم بها أو أي قطاعات خدماتية         السـلع والخدمات الأساسية التي تقدمها المؤسسة أو البرامج التي تديرها أو            .أ 
أخـرى، فـإن هـذه المؤسسة تشجع على الإقرار بالتالية عن كل قطاع جغرافي يتم الإقرار به داخليا إلى الهيئة الحاكمة أو                       

 -:الإدارة العليا للمؤسسة

 مصاريف القطاع؛ .1

 مجموع القيمة الدفترية لموجودات القطاع؛ و .2

الفترة للحصول على موجودات القطاع والتي يتوقع استخدامها خلال اكثر من فترة واحدة    إجمالـي الإنفـاق خـلال        .3
 ؛ و)الممتلكات والمصانع والآلات والموجودات غير الملموسة(

أعلاه، فان المؤسسة تشجع على الإقرار أيضا ) أ(القطاعـات الجغرافـية أو أي أسـاس آخـر غير تلك الأسس الواردة في         .ب 
 ـ   ية حـول كـل قطاع لكل قطاع خدماتي أساسي يتم الإقرار به داخليا إلى الجهة الحاكمة أو الإدارة العليا                    بالمعلومـات التال

 : للمؤسسة

 مصاريف القطاع؛ .1

 مجموع القيمة الدفترية لموجودات القطاع؛ و .2

إجمالي الإنفاق في الفترة للحصول على موجودات القطاع والتي يتوقع استخدامها خلال اكثر من فترة                     .3
 ).متلكات والمصانع والآلات والموجودات غير الملموسةالم(
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 أمور أخرى خاصة بالإفصاح 

عند قياس إيرادات القطاع من الصفقات مع القطاعات الأخرى والإقرار بها فانه يجب أن يتم قياس التحويلات بين القطاعات                       .67
تحويلات بين القطاعات وأي تغيير فيه وذلك       ويجب الإفصاح عن أساس تسعير ال     .  على  الأساس الذي حدثت فيه التحويلات        

 .في القوائم المالية

يجب الإفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية التي يتم تبنيها المختارة للإقرار بالقطاعات والتي لها اثر جوهري على                    .68
 تعرض لأغراض المقارنة إلا إذا كان كما ويجب إعادة صياغة بيانات القطاعات الخاصة بالفترات السابقة والتي.  تلك المعلومات

ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح وصفا لطبيعة التغيير وأسبابه وحقيقة انه تم إعادة صياغة                 .  من غير الممكن عمل ذلك     
المعلومات المعروضة لأغراض المقارنة أو أسباب عدم إمكانية عمل ذلك إضافة إلى  الأثر المالي للتغيير إذا كان بالإمكان                      

وإذا عملت المؤسسة على تغيير تعريف قطاعاتها ولم تعمل على إعادة صياغة معلومات القطاعات للفترة السابقة                 .  هاتحديد
على الأساس الجديد لعدم إمكانية عمل ذلك، فانه عليها ولأغراض المقارنة أن تعرض بيانات القطاعات على الأساسين القديم                   

 .يها إحداث التغيير في تعريف القطاعاتوالجديد للتقسيم وذلك في السنة التي تم ف

يتطلب هذا المعيار أن يتم عمل      ).  3( التغيير في السياسات المحاسبية التي تتبناها المؤسسة تمت معالجتها في المعيار رقم               إن .69
و في حالة أن    التغيير في السياسات المحاسبية فقط في حالة أن تطلب القانون ذلك أو حددت جهة واضعة للمعايير هذا التغيير أ                    

 .التغيير سيؤدي إلى عرض اكثر ملائمة للأحداث والصفقات في القوائم المالية للمؤسسة

التغييرات في السياسات المحاسبية المتبناة على مستوى المؤسسة والتي تؤثر على معلومات القطاعات تتم معالجتها وفقاً للمعيار                   .70
ويتطلب هذا المعيار تطبيق التغيير بأثر رجعي وان تتم إعادة صياغة معلومات الفترات الماضية إلا إذا كان من غير                    ).  3(رقم  

المعالجة (الفترة الحالية   ) عجز(أو أن يظهر الأثر التراكمي للتعديل عند تحديد صافي فائض           ) المعالجة الأفضل (الممكن عمل ذلك    
وعند اتباع المعالجة الأفضل، فانه     .   ظهور معيار دولي لمحاسبة القطاع العام يتطلب غير ذلك         إلا في حالة  ) البديلة المسموح بها  

يتم إعادة صياغة بيانات الفترة السابقة، أما في حالة استخدام المعالجة البديلة المسموح بها فانه يتم إضافة الأثر المجمع للتعديل عند 
ه كأحد بنود الإيراد أو المصروف في حالة كونه بند تشغيلي يمكن تحميلة أو               المؤسسة وذلك بإضافت  ) عجز(تحديد صافي فائض    

إيضاحا منفصلا إذا كان حجم وطبيعة ووقع       ) 3(وفي الحالة الثانية، قد يتطلب المعيار رقم        .  تخصيصه بشكل مقبول لذلك القطاع    
 .هذا الإيضاح ملائما لشرح أداء المؤسسة لتلك الفترة

سات المحاسبية تتعلق تحديدا بالإقرار بالقطاعات، تشمل الأمثلة على التغييرات في تحديد القطاعات               بعض التغيرات في السيا    .71
فمثل هذه التغييرات قد يكون لها أثر كبير على المعلومات           . والتغييرات في أسس تخصيص الإيرادات والمصاريف للقطاعات       

فمن اجل مساعدة المستخدمين على فهم .  جمالية التي تقر بها المؤسسةالخاصة بالقطاعات ولكنها لن تغير في المعلومات المالية الإ
التغييرات وتقييم اتجاهاتها فانه يتم إعادة صياغة معلومات القطاعات الخاصة بالفترات السابقة والواردة في القوائم المالية لأغراض 

 .ةالمقارنة إذا كان بالإمكان عمل ذلك بحيث تعكس السياسة المحاسبية الجديد

 لأغراض الإقرار بالقطاعات أن تقيس المؤسسة التحويلات بين القطاعات بنفس الأساس الذي تمت عليه المبادلة                67تتطلب الفقرة    .72
وإذا عملت المؤسسة على تغيير الطريقة المستخدمة فعلا لتسعير التحويلات ما بين القطاعات، فان ذلك لا يعتبر تغييرا                   .  الفعلية

(غير أن الفقرة ).  68(ة ولا يتطلب بالتالي إعادة صياغة بيانات الفترات السابقة بالشكل الذي ورد في الفقرة في السياسة المحاسبي
 .تتطلب الإفصاح عن ذلك التغيير) 67



  الإقرار بأعمال القطاعات–المعيار الثامن عشر 

406 

 : في حالة عدم الإفصاح في القوائم المالية أو في أي مكان آخر من التقرير السنوي، على المؤسسة أن تشير إلى .73

 مات المدرجة في كل قطاع خدماتي يقر عنه؛ أنواع السلع والخد .أ 

 مكونات كل قطاع جغرافي مدرج؛ و .ب 

 .في حالة عدم تبني التقسيم الخدماتي أو الجغرافي فانه يجب الإشارة إلى طبيعة القطاع والنشاطات المرتبطة به .ج 

 الأهداف التشغيلية للقطاع

من التقرير السنوي فان المؤسسة تشجع على الإفصاح عن الأهداف      في حالة عدم الإفصاح في القوائم المالية أو في أي مكان آخر              .74
 .التشغيلية العامة الموضوعة لكل قطاع في بداية فترة الإقرار وان تعلق على المدى الذي تحققت فيه هذه الأهداف

يصال هذه الأهداف إلى من اجل مساعدة المستخدمين على تقييم أداء المؤسسة في تحقيق أهداف تقديم خدماتها فانه من الضروري إ .75
فان الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمكونات كل قطاع وأهداف الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات والمدى الذي                .  المستخدمين

وفي كثير من .  كما وتساعد هذه المعلومات المؤسسة على مقابلة مطلوباتها  .  تحققت فيه هذه الأهداف يساعد في عملية التقييم هذه        
وعندها لا يكون من    .  حيان، يتم إدراج هذه المعلومات في التقرير السنوي كجزء من تقرير الهيئة الحاكمة أو الإدارة العليا                الأ

 .الضروري الإفصاح عن مثل هذه المعلومات في القوائم المالية

 تاريخ بدء التطبيق

لية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز يبدأ تطبيق هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام في القوائم الما .76
 . أو بعد هذا التاريخ ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار2003عام 

عند تبني المؤسسة لأساس الاستحقاق المحاسبي كما عرفته المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لأغراض الإقرار المالي بعد                    .77
ان هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للمؤسسة والتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني هذا                  تاريخ التطبيق هذا، ف   
 .الأساس وما بعد ذلك
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 )1(الملحق 

 نموذج للإفصاح حول القطاعات

 . توضيح معناهوالهدف منه هو توضيح تطبيق المعيار للمساعدة في. هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزءا من المعيار

الجدول التالي والملاحظات المتعلقة به والواردة في هذا الملحق توضح الإفصاح حول القطاعات والذي يتطلبه هذا المعيار لسلطة تعليمية     
يتم تمويلها بالشكل الأكبر من المخصصات ولكن هذه السلطة تقدم بعض خدماتها التعليمية على أساس تجاري إلى موظفي الشركات                     

وهذه السلطة تؤثر .  ئيسية وقد اشتركت في مشروع تجاري مشترك لتؤسس بذلك مؤسسة للتعليم الخاص تعمل على الأساس التجاري             الر
فبيانات القطاعات  .  ويقدم المثال بيانات مقارنة لسنتين لأغراض التوضيح فقط       .  بشكل فعال على تلك المؤسسة ولكنها لا تسيطر عليها        

 .ها مجموعة كاملة من القوائم الماليةمطلوبة لكل سنة تعرض في
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 ) معلومات حول القطاعات بملايين وحدات العمل–) أ(الجدول 

   الثانوية/المرحلة الأساسية المرحلة الثالثة الخدمات الخاصة الخدمات الأخرى الاستبعادات المعلومات الموحدة
20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2   

 إيرادات القطاع             
 المخصصات 48 40 22 23 10 10 7 7     
 أتعاب من مصادر خارجية 5 4 0 0 9 6 0 0     
 تحويلات بين القطاعات 10 6 6 7 2 4 2 2     

 مجموع إيرادات القطاع 63 50 28 30 21 20 9 9 20 19 101 90
 مصاريف القطاع             
 الرواتب والأجور (39) (31) (13) (13) (13) (13) (2) (2)     
 الاستهلاك (9) (7) (5) (7) (5) (3) (1) (1)     
 المصاريف الأخرى )12( )11( )10( )9( )5( )5( )2( )2(     

 مجموع مصاريف القطاع )60( )49( )28( )29( )23( )21( )5( )5( 20 19 (96) (85)
 مصاريف مركزية غير مخصصة           )7( )8(

 العجز من النشاطات التشغيلية           (2) (3)
 مصاريف الفوائد           (4) (4)
 إيرادات الفوائد           2 3
 الحصة في صافي فائض الشركات       8 7   8 7
 الفائض من النشاطات العادية            4  3

 أضرار زلزال غير مؤمن عليه: خسائر غير طبيعية  (3)         0 )2(
 صافي الفائض                      4  1
 معلومات أخرى             

 موجودات القطاع 54 50 34 30 10 10 10 9   108 99
 )نسبة حقوق المالكين(الاستثمار في الشركات الحليفة        32 26   32 26
 الموجودات المركزية غير المخصصة           35 35

 إجمالي الموجودات الموحدة           175 160
 مطلوبات القطاع 25 15 8 11 8 8 1 1   42 35
 مطلوبات القطاع غير المخصصة           40 40
 إجمالي المطلوبات الموحدة           82 75
 الإنفاق الرأسمالي 13 10 9 5 4 0 2 3     
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 المصاريف غير النقدية عدا الاستهلاكات 8- 2- 3- 3- 2- 2- 1- 1-     
 إيرادات غير نقدية 0 0 0 0 1 1 0 0        
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 )كل المبالغ بملايين وحدات العملة( القطاعات -ملاحظة

وي، مستوى التعليم الثالث؛    التعليم الأساسي والثان  : تنظم هذه السلطة وترفع تقاريرها إلى جهة حاكمة على أساس أربعة مجالات عمل             
يشمل قطاع خدمات التعليم الخاص تقديم خدمات تعليمية على          .  وكل منها يرأسه رئيس   .  خدمات التعليم الخاص والخدمات الأخرى    

ولتقديم هذه الخدمات إلى جهات خارجية يستخدم وحدة الخدمات التجارية في القطاع             .  أساس تجاري إلى موظفي الشركات الرئيسية     
ويتم استبعاد  .  دمات تقدمها قطاعات التعليم الأساسي والثانوي وقطاع مستوى التعليم الثالث وذلك على أساس أجر مقابل الخدمة                  خ

 .عمليات التبادل بين القطاعات هذه عند التوحيد

داء الماضي للمؤسسة في تحقيق     المعلومات المقدمة حول هذه القطاعات تستخدم من قبل المجلس الحاكم والإدارة العليا كأساس لتقييم الأ              
كما وان الإفصاح حول معلومات خاصة بهذه القطاعات يعتبر مناسبا           .  أهدافها ولاتخاذ القرارات حول التخصيص المستقبلي للموارد      

 .لأغراض الإقرار المالي الخارجي

أماكن في أوروبا الشرقية لتقديم خدمات      معظم عمليات السلطة محلية ما عدا أنها قامت، وكجزء من برنامج المساعدة، على تأسيس                 
وإجمالي القيمة الدفترية للمرافق    ).  1x20ملايين في عام    4( ملايين   5تكلفة الخدمات المقدمة في أوروبا الشرقية هي        .  التعليم الثانوي 

مالية في أوروبا الشرقية    ولم يكن هناك أي إنفاق لشراء موجودات رأس       ) 1x20 مليون في عام     6,5( ملايين   3في أوروبا الشرقية هي     
 .2x20أ و 1x20خلال أي من السنتين 

وهذه التحويلات  .  يشمل إيراد ومصروف القطاع إيرادات ومصاريف نتجت عن عمليات تبادل بين القطاعات           : التحويلات بين القطاعات  
 ) 1x19 مليون في عام 19( مليون 20وقيمة هذه التحويلات كانت .  يتم تسجيلها عادة بالتكلفة ويتم استبعادها عند التوحيد

من اسهم رأس مال الشركة     % 40تملك السلطة   .  تتم معالجة الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة نسبة حقوق المالكين           
.  فالمساهمة المحدودة يورواد وهي مؤسسة  متخصصة تقدم خدمات تعليمية عالمية على أساس تجاري في ظل عقود متعددة الأطرا                    

كما وانه قد تم استبعاد الاستثمار في هذه المؤسسة من موجودات القطاع       .  ويحاسب على الاستثمار باستخدام طريقة نسبة حقوق المالكين       
ومع ذلك فقد تم إدراجها بشكل منفصل في خانة قطاع الخدمات الأخرى            .  وكذلك الأمر بالنسبة إلى حصة السلطة من صافي الأرباح        

 .ارة الاستثمارات في الشركات الزميلةوالمسؤول عن إد

 ملايين ناتجة عن أضرار زلزال لحقت بمرافق تعليمية في           3لحقت بالسلطة خسارة غير مؤمن عليها قيمتها         : الخسارة غير العادية  
 .1x20أوروبا الشرقية في تشرين ثاني 

هداف قد تم إضافته في جزء مراجعة العمليات         تقرير كامل حول الأهداف الموضوعة لكل واحد من القطاعات ومدى تحقيق تلك الأ             
 .الموجود في مكان آخر من هذا التقرير

  ملخص الإفصاحات المطلوبة-2الملحق 

 .75-52هدفه هو تلخيص الإفصاحات المطلوبة في الفقرات .  هذا الملحق هو لأغراض التوضيح فقط ولا يمثل جزءا من المعيار

[¶xx] تشير إلى فقرة xxمن المعيار . 
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 الإفصاحات

 }52¶{إجمالي المصاريف حسب القطاع

 }52¶{إجمالي الإيراد حسب القطاع 

 }52¶{الإيراد من مخصصات الموازنة أو مخصصات أخرى مشابهة حسب القطاع 

 }52¶{حسب القطاع ) غير مخصصات الموازنة أو المخصصات الأخرى(الإيراد من مصادر خارجية 

 }52¶{من العمليات مع قطاعات أخرى حسب القطاع الإيراد 

 }53¶{القيمة الدفترية لموجودات القطاع حسب القطاع

 }54¶{مطلوبات القطاع حسب القطاع 

 }55¶{تكلفة الحصول على اصل حسب القطاع 

 حقوق المالكين في معالجتها     الشركات الزميلة التي يتم اتباع طريقة نسبة      }63¶{والاستثمار في   }61¶{) العجز(الحصة في صافي الفائض     
 ) إذا كانت ضمن قطاع واحد(أو المشاريع المشتركة حسب القطاع 

 }64¶{مطابقة الإيراد والمصروف والموجودات والمطلوبات حسب القطاع 

 الإفصاحات الأخرى

 }67¶{أسس تسعير التحويلات بين القطاعات والتغير فيها 

 }68¶{التغييرات في سياسات محاسبة القطاعات 

 }73¶{أنواع السلع والخدمات في كل قطاع خدماتي 

 }73¶{مكونات كل قطاع جغرافي 

}73¶{في حالة عدم تبني التقسيم الجغرافي أو التقسيم الخدماتي، طبيعة القطاعات والنشاطات الخاصة بكل قطاع                           
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  الصفات النوعية للإقرار المالي-3الملحق 

.   سياسات محاسبية لضمان أن القوائم المالية تقدم معلومات تقابل عدد من الصفات النوعية             من هذا المعيار تطوير   ) 15(تتطلـب الفقرة    
 .يلخص هذا الملحق الصفات النوعية للإقرار المالي

أما الصفات الأساسية الأربعة فهي     . الصـفات النوعـية هي الصفات التي تجعل المعلومات المقدمة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين              
 .انية الفهم، الملائمة، درجة الموثوقية وإمكانية المقارنةإمك

 إمكانية الفهم

ولهذا الغرض فانه يفترض أن يكون لدى       .  تكون المعلومات قابلة للفهم عندما يتوقع أن يكون المستخدمين قادرين على فهم معانيها             
 .يكونوا راغبين بدراسة المعلوماتالمستخدمين معرفة معقولة بنشاطات المؤسسة والبيئة التي تعمل ضمنها وان 

يجب عدم استبعاد  المعلومات حول مواضيع معقدة من القوائم المالية فقط على أساس أنها قد تكون صعبة الاستيعاب من قبل بعض                        
 .المستخدمين

 الملائمة

الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية أو      تكون المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان بالإمكان استخدامها لمساعدتهم في تقييم النشاطات              
 .ومن اجل أن تكون ملائمة فانه من الضروري أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب.  لتأكيد أو لتصحيح تقييمات ماضية

 )الأهمية النسبية(المادية 

 .تتأثر ملائمة المعلومات بطبيعتها ومدى أهميتها

المعلومات مادية إذا تسبب حذفها أو سوء عرضها في التأثير على قرارات المستخدمين أو التقييمات التي تتم على أساس القوائم                     تكون  
وعليه، فان المادية تعطي    .  وتعتمد المادية على طبيعة وحجم البند  أو الخطأ قياسا مع الظروف المحددة لحذفه أو سوء عرضه                .  المالية

 .ع ولا تعتبر صفة نوعية رئيسية يجب أن تتوفر في المعلومات لكي تكون مفيدةقياسا أو نقطة قط

 درجة الموثوقية 

المعلومات التي يمكن الثقة بها هي معلومات خالية من الأخطاء المادية أو التحيز ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتعرض                      
 .ين بشكل معقولبمصداقية ما كان عليها أن تبين أو ما يمكنها أن تب

 العرض بمصداقية

من اجل أن تعرض المعلومات العمليات والأحداث الأخرى بمصداقية فانه من الضروري أن تعرض فحوى الصفقة والأحداث الأخرى                   
 .وليس فقط شكلها القانوني
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 الجوهر أهم من الشكل

اجل أن تعرض المعلومات العمليات والأحداث بمصداقية فانه من الضروري أن تتم معالجتها وان تعرض وفقا لفحواها وحقيقتها                    من  
 .وليس بالضرورة أن تتسق الفحوى مع الشكل القانوني.  الاقتصادية وليس فقط وفقا لشكلها القانوني

 الحيادية

وتكون القوائم المالية متحيزة إذا شملت معلومات تم اختيارها وعرضها بشكل            .  يزتكون المعلومات حيادية إذا كانت خالية من التح        
 .مصمم للتأثير على اتخاذ القرار أو الحكم من اجل التوصل إلى نتائج محددة مسبقا

 الحذر 

ف عدم التأكد بشكل لا الحذر عبارة عن إضافة درجة من التحوط عند إصدار الأحكام اللازمة عند عمل التقديرات المطلوبة في ظل ظرو
 .تكون فيه الموجودات أو الإيرادات مبالغ بها ولا تكون فيه المصاريف والمطلوبات اقل مما يجب فعلا

ومع ذلك فان استخدام الحذر لا يسمح مثلا بخلق احتياطات سرية أو مخصصات مبالغ بها، أو تخفيض الموجودات والإيرادات المتعمد                     
 .ت والمصاريف لان ذلك يؤدي إلى أن لا تكون القوائم المالية حيادية وبالتالي تفقد صفة إمكانية الثقة بهاأو الرفع المتعمد للمطلوبا

 

 الاكتمال

 .يجب أن تكون المعلومات في القوائم المالية كاملة ضمن نطاق المادية والتكلفة المتاحة

 إمكانية المقارنة 

ية عندما يكون بمقدور المستخدمين تحديد نقاط  الشبه والاختلاف بين هذه المعلومات              يمكن مقارنة المعلومات الواردة في القوائم المال      
 .والمعلومات في التقارير الأخرى

 :وتنطبق هذه الصفة على

 مقارنة القوائم المالية لمؤسسات  مختلفة؛ و •

 .مقارنة القوائم المالية لنفس المؤسسة بين فترات مختلفة •

النتائج الهامة لهذه الصفة ضرورة إعلام المستخدمين على السياسات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية والتغييرات في هذه                    من  
 .السياسات واثر مثل هذه التغيرات

لومات المماثلة  ولان المستخدم يرغب في مقارنة الأداء للمؤسسة من فترة إلى أخرى فانه من الضروري أن تعرض القوائم المالية المع                   
 .للفترات السابقة
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 محددات مفروضة على ملائمة وموثوقية البيانات 

 الوقت المناسب

ومن أجل تقديم المعلومات في الوقت المناسب فانه من الضروري          .  إذا كان هناك تأخير في تقديم المعلومات فان ذلك يفقدها ملاءمتها          
والعكس صحيح، حيث أن التأخير في الإقرار إلى حين         .  لية وهذا يفقدها درجة الموثوقية    أحياناً الإقرار بها قبل معرفة كافة جوانب العم       

الحصول على كافة المعلومات يقدم معلومات درجة موثوقيتها عالية ولكنها غير مفيدة للمستخدمين الذين كان عليهم اتخاذ قرارات بكل                    
 .ن الاعتبار الأهم هو كيفية تلبية حاجات متخذي القرار من المستخدمينومن اجل تحقيق التوازن بين الملائمة والموثوقية فا.  ذلك 

 

 التوازن بين المنفعة والتكلفة

إن التوازن بين المنفعة والتكلفة هو من المحددات العامة انه من الضروري أن تفوق المنافع التي يتم الحصول عليها من المعلومات تكلفة   
إضافة إلى انه وفي كثير من الأحيان لا يتكبد المستفيد أي .  منافع والتكاليف يعتمد على الحكم المهني   وان تقييم ال  .  تزويد هذه المعلومات  

وعليه فإنه من الصعب القيام باختبار      .  كما وانه من الممكن أن يستفيد من المعلومات أشخاص غير المقصودين بها           .  شيء من التكلفة  
نه من الضروري على  واضعي المعايير والمسؤولين عن إعداد القوائم المالية ومستخدميها أن              التكلفة و المنفعة في أي من الحالات إلا ا        

 .يكون على علم بهذا المحدد

 التوازن بين الصفات النوعية

 فعادة ما يكون الهدف هو تحقيق توازن مناسب بين هذه الصفات          .  في الحياة العملية يعتبر من الضروري التوازن بين الصفات النوعية         
 .والأهمية النسبية لهذه الصفات في الحالات المختلفة يكون معتمدا على الأحكام المهنية.  من اجل مقابلة أهداف القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الإقرار بأعمال القطاعات–المعيار الثامن عشر 

415 

 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر

" الإقرار بالقطاعات ) "14(قد اخذ أساسا من معيار المحاسبة الدولي رقم         ) 18(إن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم        
 -:والاختلافات الرئيسية بينهما هي).  1997والذي تمت مراجعته في عام (

).  14(يعرف القطاعات بشكل مختلف عن المعيار الدولي رقم          ) 18(المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم        •
يتطلب أن تعمل المؤسسات على الإقرار بالقطاعات على أساس ملائم لأغراض تقييم              ) 18(فمعيار القطاع العام    

فيتطلب الإقرار  ) 14(أما معيار المحاسبة الدولي رقم       . الأداء الماضي واتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد       
 .بمشاريع الأعمال والقطاعات الجغرافية

(قد تمت إضافتها في معيار القطاع العام رقم ) 14(الدولي رقم تعليقات إضافية عن الموجودة في معيار المحاسبة  •
 .لتوضيح إمكانية تطبيق المعيار على المحاسبة بواسطة مؤسسات القطاع العام) 18

الإفصاح عن نتائج القطاع والاستهلاك والإطفاء الخاص بموجودات         ) 14(يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم        •
فلا يتطلب  ) 18(بينما المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم        .   الهامة الأخرى  القطاع والمصاريف غير النقدية   

يشجع ولا يجبر المؤسسة على الإفصاح بالإيرادات غير         ) 18(فالمعيار رقم   .  الإفصاح عن نتائج أعمال القطاع    
ير النقدية  أو التدفقات     النقدية الهامة  والمدرجة في إيرادات القطاع واستهلاكات القطاع والمصاريف الأخرى غ             

 ".قوائم التدفقات النقدية) "2(النقدية للقطاع وفقا لمتطلبات المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم 

لا يتطلب الإفصاح عن معلومات القطاعات الثانوية بل يشجع الإفصاح بالحد الأدنى            ) 18(معيار القطاع العام رقم      •
 .الجغرافيةحول كل من القطاعات الخدماتية و

 .  أي محددات رقمية لتحديد القطاع  القابل للإقرار) 18(لا يحدد المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم  •

في ) 14(يستخدم مصطلحات مختلفة عن المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) 18(معيار القطاع العام رقم  •
قائمة "،  "قائمة الأداء المالي  "،  "إيراد"،  "المؤسسة"م المصطلحات   ومن الأمثلة الهامة على استخدا    .  بعض الحالات 
في ) 14(أما المصطلحات المكافئة في المعيار الدولي رقم         " حقوق الملكية / صافي الموجودات   "، و "المركز المالي 

 ".حقوق الملكية"و " الميزانية العمومية"، "قائمة الدخل"، "الدخل"، "المشروع"

 

 


